
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  الذبح من إخراجه إلى الصحراء وأخذ المدية والحبل وتله للجبين فاستشعر إبراهيم أنه

مأمور بالذبح ولذلك قال تعالى { قد صدقت الرؤيا } ( 37 ) الصافات 105 ) سلمنا أنه كان

مأمورا بالذبح حقيقة إلا أنه قد وجد منه فإن قد روي أنه كان كلما قطع جزءا عاد ملتحما

إلى آخر الذبح ولهذا قال االله تعالى { قد صدقت الرؤيا } ( 37 ) الصافات 105 ) وإذا كان

ما أمر به من الذبح قد وقع فالفداء لا يكون نسخا .

 سلمنا أن الذبح حقيقة لم يوجد لكن قد روي أن االله تعالى منعه من الذبح بأن جعل على عنق

ولده صفيحة من نحاس أو حديد مانعة من الذبح لا أن ذلك كان بطريق النسخ .

 والجواب عن الأول أن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي معمول به وأكثر وحي

الأنبياء كان بطريق المنام وقد روي عن النبي A أن وحيه كان ستة أشهر بالمنام ولهذا قال

عليه السلام الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة فكانت نسبة الستة أشهر من

ثلاثة وعشرين سنة من نبوته كذلك ويدل على ذلك قوله A ما احتلم نبي قط يعني ما تشكل له

الشيطان في المنام على الوجه الذي يتشكل لأهل الاحتلام كيف وإنه لو كان ذلك خيالا لا وحيا

لما جاز لأبراهيم العزم على الذبح المحرم بمنام لا أصل له ولما سماه بلاء مبينا ولما

احتاج إلى الفداء .

 وعن الثاني أن قوله { افعل ما تؤمر } ( 37 ) الصافات 102 ) وإن لم يكن ظاهرا في

الماضي لكنه قد يرد ويراد به الماضي .

 ولهذا فإنه لو قال القائل قد أمرني السلطان بكذا فإنه يصح أن يقال له افعل ما تؤمر أي

ما أمرت به وأنت مأمور .

 ويجب الحمل عليه ضرورة حمل الولد على إخراجه إلى الصحراء وأخذ آلات الذبح وترويع الولد

فإن ذلك كله مما يحرم من غير أمر ولا إذن في ذلك .

   وعن الثالث أن حمل الأمر على العزم أو على مقدمات الذبح على
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